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 الأول : النظرية العامة للشركة الفصل 

ما  وعنوي نقصد بالنظرية العامة دراسة جميع القواعد و الإجراءات التي تؤدي الى ظهور الشخص الم

باحث م 03لى او هذه الدراسة نقسمها  ،يترتب عن ذلك من انشاء و تعديل و انقضاء المراكز القانونية 

بها  لاخلالالأول لدراسة انشاء الشركة من حيث توفر أركانها و الجزاء المترتب عن ا نخصص المبحث 

على  لأسبابأي دراسة أسباب انحلال الشركة و هذه ا ،الثاني فنخصصه لانقضاء الشركة  مبحثاما ال ،

قسمة  ولشركة الثالث نتناول فيه الاثار المترتبة عن الانقضاء من تصفية ا مبحثو اما ال ،أنواع  03

 أموالها . 

 إنشاء الشركة الأول :  المبحث

ركان العامة ق م ج ( فان الشركة و باعتبارها عقد وجب ان تتوفر الأ 418 ، 417 ، 416وفقا للمواد ) 

وجب  للعقود غير ان خصوصية عقد الشركة و الذي يدفع الى وجود شخص معنوي مستقل عن المؤسسين

 الى الركن الشكلي .  ضافةبالإهذا ان تتوفر اركان موضوعية خاصة 

 الموضوعية العامة  الأركانالأول :طلب الم

 يها باقيوم علالتي تق الأركانالأركان الموضوعية العامة الواجب توافرها في عقد الشركة هي نفسها  ان

 السبب . ،المحل  ،هي : التراضي العقود و هذه الأركان 

كنوع  فهو توافر رضا جميع الشركاء المؤسسين و الذي يجب ان ينصب على شروط العقدالتراضي : -

اليا من كاء خالشركة مقدار راس مالها و الغرض الذي أنشأت من اجله ....الخ و يجب ان يكون رضا الشر

 يس شركةسمميز تأالاكراه و الاستغلال ( و لقد اثير تساءل حول هل يجوز لل ،التدليس  ،العيوب ) الغلط 

جب يضرر لذا و ال و الراي الراجح انه لا يمكن تأسيس شركة لان عقد الشركة من العقود الدائرة بين النفع

يذكر في  سنة مع الترشيد و يجب ان 18سنة كاملة او على الأقل  19ان يكون الشخص راشدا أي بالغ 

س بعد تأسيوانه  طلا مع الإشارة الىرشيد باالترشيد نوع الشركة المخولة للقاصر انشاؤها و الا كان الت

ورثته  ء و تركها القانون و في حالة وفاة احد الشركاحددالقاصر اليها في حالات  انضمامالشركة يجوز 

ق ت ج  562 و المادة 9مكرر  563قصر فيجوز لهؤلاء القصر ان ينظموا لهذه الشركة وفقا لنص المادة 

. 

يجب ان  ه لذايتمثل المحل في عقد الشركة في المشروع المالي الذي يهدف الشركاء الى تحقيق المحل :-

طلا اب فمثلا يعتبر ،العامة  الآدابو مشروعا غير مخالف للنظام العام و  قانونيايكون المحل ممكنا ماديا و 

و تجارة هواء االشمس او الشركة لبيع اشعة  كإنشاءعقد الشركة الذي يكون محله مستحيلا استحالة مادية 

و يكون ا ،نصت او شركة لأجهزة ت الأسلحة كإنشاء شركة لصناعةكما قد تكون استحالة قانونية  ،الرقيق 

 صيب.  المخدرات اواليانشركة لتسويق  كإنشاءذلك عقد الشركة باطلا اذا كان محله غير مشروع ك

هوم سب المفحفسبب التزام الشريك  ،د الشركة يجب التفرقة بين سبب التزام الشريك و سبب عقالسبب: -

 شركة اماقد الالتقليدي هو التزام الشريك بتقديم حصته و تخلف السبب لهذا المفهوم يؤدي الى ابطال ع

 بب يتمثلذا السهالى الشركة و  الانضماموفق النظرية الحديثة فالسبب هو الباعث الذي أدى بالشريك الى 

 في تحقيق الربح . 

و رغبة ركة هاما سبب عقد الشركة فهو و كما يرى غالب الفقه يختلط بمحلها حيث ان السبب في عقد الش

و سبب لها هالشركاء في استغلال مشروع مالي معين لتحقيق الربح و تبعا لذلك فان غرض الشركة او مح

 فاذا كان محلها غير مشروع فالنتيجة يكون سببها غير مشروع كذلك .  ،عقدها 
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 الأركان الموضوعية الخاصة : الثاني : طلبلما

ر اركان تواف بل لا بد من لإنشائهاركان الموضوعية العامة لا تكفي نظرا لخصوصية عقد الشركة فان الا

ود و العق أخرى و هي الأركان الموضوعية الخاصة و هذه الأركان هي التي تميز عقد الشركة عن سائر

 تتمثل فيما يلي :

قد بمقتضاه ق م ت و التي تنص على :" الشركة ع 416يستخلص هذا الركن من المادة الشركاء :تعدد  /1

 يكون عن نشأهاميلتزم شخصان او اكثر ..." و من ثم فان الشركة هي توافق ارادتين او اكثر باعتبار ان 

 و تعدد الشركاء ليس كقاعدة مطلقة بل يرد عليه استثناءات وفق ما يلي :  ،طريق عقد 

ذه هفانه يجوز انشاء شركة من شخص واحد وتكون  09/12/1996المؤرخ في  27-96 للأمروفقا -

 الشركة ضمن الشركة ذات المسؤولية المحدودة .

شركين  ق ت ج فان عدد الشركاء في شركة ذات المسؤولية المحدودة محصور بين 590وفقا للمادة -

 شريك على الأكثر . 20على الأقل و 

 كاء.شر07ق ت ج فان عدد الشركاء في شركة المساهمة يجب ان لا يقل عن  592ة وفقا للماد-

منهم  03شركاء  04هو  بالأسهمفان عدد الشركاء في شركة التوصية ق ت ج  715وفقا للمادة -

 على الأقل مساهم .

ن قلا عيجب على كل شريك تقديم حصته في الشركة باعتبارها شخصا معنويا مستتقديم الحصص : /2

حصص الشركاء و هذه الحصة قد تكون حصة من عمل او حصة نقدية او عينية و من مجموع تلك ال

 يتكون راس مال الشركة و ندرس تلك الحصص وفق ما يلي : 

توصية في شركة التضامن او شركة الهذه الحصة لا تخص الا الشريك المتضامن الحصة من عمل :-أ

و  ،20 /15 وكذا شركة المسؤولية المحدودة وفق اخر تعديل لها  بالأسهمالبسيطة او شركة التوصية 

ا ادات عليلى شهايقصد بهذه الحصة في هذا المقام هو العمل الذي يقدمه الشريك و الذي يسند في العموم 

 في الشركة .  اما العمل اليدوي فلا يمكن ان يكون حصة ،

 ان العملاذا كفيعتبر التزام الشريك بتقديم حصة من عمل التزاما مستمرا و يجب عليه تحمل تبعة هلاكه 

ة كا للحصتبر هلاكسحبها او الغائها يعيتمثل في تقديم المخططات الهندسية فان فقد شهادة مهندس معماري 

و  ،ذلك كو كذلك اذا أصيب الشريك بعاهة حرمته من المواظبة على عمله فان حصته تكون قد هلكت  ،

 من ثم يعتبر في هذه الحالة متخلفا عن أداء حصته . 

عليه  لجبريالا تدخل الحصة من عمل في تكوين راس المال لان راس المال يجب ان يكون قابلا للتنفيذ 

ر قابلة غي نهالأو الحصة من عمل لا تتوفر فيها هذه الخصائص  ،ي الشركة باعتباره الضمان العام لدائن

ن انب مللتنفيذ الجبري عليها و من ثم لا يمكن تأسيس شركة جميع حصصها حصة من عمل و ان كان ج

 الفقه يرى خلاف ذلك باعتبار ان الذمم الخاصة بالشركاء ضامنة لذمة الشركة .

ثقة و  نفوذ لحصة لا يمكن ان تكون عبارة عن ما يتمتع به الشريك منو نشير في الأخير الى ان هذه ا

 ق م ج . 420مالية م 

ال وجب مصة من فاذا تعهد الشريك بتقديم حغالبا ما تكون حصة الشريك مبلغا من المالالحصة النقدية :-ب

ذا هقد و من تمام العالمتفق عليه فاذا لم يحدد ذلك الميعاد و جب تقديمها بمجرد إالميعاد عليه تقديمها في 

وجب يلوفاء االتاريخ يصبح الشريك ملزما بتنفيذ التزامه و تصبح الشركة دائنة للشريك و كل تأخر في 

حصة نها او يرى الفقه ان المشرع تشدد في هذه الحصة على أساس  ،ق م ج  421التعويض وفقا للمادة 

  .مشروعه  لى فشلامهمة و الشركة تحتاج الى أموال نقدية لبدأ نشاطها و عدم دفعه في ميعاده المحدد يؤدي 
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صة هذه الح تقديم قد تكون حصة الشريك حقا عينيا سواء كان عقار او منقول ماديا او معنويا والحصة العينية :-ج

 يكون وفق سببين : 

صة من يل التمليك و هذا هو الأصل العام بحيث تصبح هذه الحقد يقدم الشريك هذه الحصة على سب-

لشريك ان ذمة ممتلكات الشركة و تخرج من الضمان العام المقرر لدائني الشركاء و تخضع انتقال الحصة م

حق  وللشركة  الحصة الى الشركة وفق الإجراءات المتعلقة بالبيع لاسيما تلك الإجراءات المتعلقة بنقل ملكية

عينية لحصة الاو في حالة انقضاء الشركة فان الشريك لا يكون له الا حق شخصي يمثل قيمة تلك  ،الضمان 

ت حصته جاع ذالان الحصة قدمت على سبيل التمليك الا اذا كان هناك اتفاق سابق او لاحق يسمح له باستر

 العينية . 

ها تفاع عليق الانح يكون للشركة سوى كما يمكن تقديم الحصة على سبيل الانتفاع بحيث يبقى مالكا لها و لا-

وق او لقى حقو تسري على هذه الحالة احكام الايجار بحيث يكون الشريك في مركز المؤجر غير انه لا يت

ة اع الشركن انتفبدلات ايجار و عليه ان يلتزم بضمان عدم التعرض و العيوب الخفية التي تهدد او تحول دو

حصة  بتقديم و اذا هلكت الحصة فيكون ملزما ،لتي يمكن ان تلحق بها بتلك الحصة كما يتحمل المخاطر ا

يست لا لأنها يذ عليهو في حالة انقضاء الشركة لا يجوز لدائنيها التنف ،مماثلة او الانسحاب من الشركةأخرى 

 من الضمان العام للشركة و لا تدخل في ذمتها المالية . 

جهد و ق م ج و يقصد بهذا الركن بذل ال 417المادة  يستخلص هذا الركن من نصنية الاشتراك : /3

 عناصر:  03و يرتكز هذا الركن على  ،التعاون بين الشركاء على تحقيق غرض مشترك يتمثل في الربح 

هذا  لإنشاءة ة ارادي: أي ان الشركة لا تنشا عرضا او حيزا و انما تنشا بين افراد تدفعهم رغبرغبة ارادية -

 .  الشخص المعنوي أي وجود ثقة قائمة بين افراد المشروع المالي لتحقيق الهدف المنشود منه

 لرقابةديم الحصص و التسيير و االتعاون الإيجابي : أي التعاون من اجل تحقيق غرض الشركة كتق-

لك ان و كذ ويلامواجهة المخاطر المشتركة مما يجعل الشركة ليست كالشيوع الاختياري الذي لا يدوم طو

 ء.ن الشركاابي بيالشركة لا تقوم على تناقض المصالح و انما تقوم على وحدة الهدف مما يتم التعاون الإيج

ية فيما لاقة تبعهم أي ععلى قدم المساواة و الا تربطالمساواة في المراكز القانونية : أي ان يتعاون الشركاء -

ريك ولا وني كشو الخسائر و المساواة تكون في المركز القان بينهم و ان اختلفوا في نسبة تحمل الأرباح

 تكون في المركز العملي كعامل و هذا في حالة كون الشريك و العامل . 

تغلال ريق اسطيقصد بهذا الركن رغبة الشركاء في جني الأرباح عن اقتسام الأرباح و تحمل الخسائر : /4

 وع . لخسائر التي قد تنتج عن استغلال ذلك المشرالمشروع المالي و قابلية كل شريك في تحمل ا

ح ة الأرباير نسبيعتبر هذا الركن من الأسس التي تقوم عليها الشركة عادة و للشركاء مطلق الحرية في تقد

في  و تحديد نصيب كل شريك ،التي يحصل عليها كل واحد من الشركاء بشرط ان لا يضار أي شريك 

 علىتوزع  فإنهاح فاذا لم يحدد نصيب كل شريك في الأربا التأسيسيالقانون  الأرباح او الخسائر قد يرد في

تحديد قدر حصة كل شريك و اذا حدد نصيب كل شريك في الأرباح دون الخسائر فيعتبر ذلك معيارا ل

 ق م ج . 425كس صحيح وفقا لمقتضيات المادة نصيبه في الخسارة و الع

ان فلسؤال و قد طرح في الفقه سؤال مدى جوازية اعفاء احد الشركاء من تحمل الخسائر ؟ بخصوص هذا ا

 م حصة منالمقد الشرط يبطل و يصح العقد لكن يرد على هذه القاعدة استثناء و هو انه يجوز اعفاء الشريك

مله ععلى اجر من  يخسر مجهوده في هذه الحالة و لكن اذا كان يحصل لأنهعمل من تحمل الخسائر 

اجرا و  ل عملهقابقد نال م لأنهبالإضافة الى نصيبه من الأرباح فانه لا يجوز اعفائه من تحمل الخسائر 

 الشركة يجب ان يشترك فيه . ما خسرتهبالتالي فان 

قيقي غير ح وو نشير الى ان جانب من الفقه يعترض على هذه الفكرة و يرى ان ذلك الاستثناء غير موفق 

ة ند تصفيعاذا تلقى اجرا يصبح في الخسارة حتما  لأنهمقدم الحصة من عمل يجب الا يتلقى اجرا  لان

 ا الشريكنية امالشركة لان بقية الشركاء و في حالة التصفية يستردون ما بقي من حصصهم النقدية او العي

 .اج الرياح مقدم الحصة من عمل فلن يسترد شيئا و تتمثل خسارته في ان جهده ووقته ذهب ادر
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 الثالث : الأركان الشكلية :  طلبالم

لمركز لدى ا عتبر عقد الشركة من العقود الرضائية بل هو عقد شكلي يجب تحريره لدى موثق ثم شهرهلا ي

 الوطني للسجل التجاري .

ريق تحريره طق م ج يجب افراغ عقد الشركة في الشكل الرسمي و ذلك عن  418وفقا للمادة أ/ الكتابة : 

لفرنسي لأصلي اا، لكن بالرجوع الى النص لدى الموثق رغم ان النص العربي لهذه المادة ذكر الكتابة فقط 

رجوع الى نص الو ب ،ق م ج  1مكرر  324و هو الأصل نجده ذكر الكتابة الرسمية و هذا ما تؤكده المادة 

اطلا " بق ت ج نجد ان المشرع استعمل عبارة " يثبت عقد الشركة بعقد رسمي والا كان  545المادة 

ير اجهة الغفي مو ويترتب عن ذلك ان عقد الشركة اذا لم يكن رسميا فانه يكون باطلا بين الشركاء انفسهم و

ير اجهة الغفي مو لة كانت سواء فيما بينهم اوكذلك أي ان الشركاء لا يستطيعون اثبات عقد الشركة باي وسي

غير ة فان للر رسميو لكن بالنسبة للغير و منعا من تهرب الشركاء من التزاماتهم الناتجة عن عقد شركة غي ،

 علىنوني زام قايجوز له اثبات عقد الشركة بكافة طرق الاثبات لان الكتابة الرسمية لعقد الشركة هو الت

ن شير الى او ن ،ه ليس طرفا في لأنهك ان عقد الشركة يعتبر عملا ماديا بالنسبة للغير عاتق الشركاء و كذل

عقد توي الالكتابة الرسمية تسري على كل تعديل يلحق عقد الشركة و الا كان عديم الأثر ويجب ان يح

 للشركة على الأقل على البنود التالية :  التأسيسي

 توصية بسيطة ...الخ  ،مساهمة  ،شركة تضامن  ،شكل الشركة أي نوعها -1

الا  ال يجبمدة الشركة و التي تحدد اما بانتهاء غرضها او بمدة محددة من الزمن و في جميع الأحو-2

 سنة قابلة للتجديد . 99تتجاوز 

 اسم او عنوان الشركة .-3

 مركز إدارة الشركة أي مقرها الاجتماعي .-4

 اهليتها .غرض او موضوع الشركة و هو الذي يحدد -5

يجب  محدودةراس مال الشركة و الذي يجب ان تحترم فيه النصوص القانونية فمثلا شركة المسؤولية ال-6

سب كيفية شركة المساهمة مليون دينار او خمسة ملايين دج ح ،دج  1000 000ان لا يقل راس مالها عن

 اما الشركات الأخرى فلم يحدد لها المشرع مبلغا محددا .  التأسيس

جديد  اوجب المشرع اشهار عقد الشركة بهدف اعلام الغير بميلاد شخص معنويشهر عقد الشركة : ب/

ي السجل ق ت ج" لا تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية الا من تاريخ قيدها ف 549بحيث تنص المادة 

لنشرة و في ا في الجرائد اليومية التأسيسالتجاري " . و بعد قيدها في السجل التجاري يتم نشر اعلان 

 ما يلي :لشهر فيالقانونية التابعة للمركز الوطني للسجل التجاري و تتمثل إجراءات ا للإعلاناتالرسمية 

 ق ت ج . 548للشركة في السجل التجاري وفقا لنص م  التأسيسيإيداع ملخص العقد -

 للشركة في جريدة يومية . التأسيسينشر ملخص العقد -

الملغى) يراجع  41-97المرسوم التنفيذي رقم  12الوثائق المطلوبة للقيد في السجل التجاري وفقا للمادة -

التالي بنونية و القا ليةبالأهلا تتمتع  فإنهاو اذا لم يتم شهر الشركة طبقا للنصوص القانونية القانون الجديد( 

ي السجل فن المشرع لم يحدد مهلة للشهر و نلاحظ ا ،ة في حق الغير و لا تعتبر انها منشألا تسري 

 ل شريككو  ،التجاري و انما من مصلحة الشركاء ان تقيد في اقرب وقت لكي تتحمل التصرفات باسمها 

لشركة ا تقبل يتصرف باسم الشركة قبل قيدها في السجل التجاري يعتبر مسؤولا عن تلك التصرفات الا اذا

ون الأشخاص ق ت ج " ... و قبل إتمام هذا الاجراء يك 549ادة تحملها بعد انشائها و في ذلك تنص الم

ا د تأسيسهركة بعالذين تعهدوا باسم الشركة و لحسابها متضامنين من غير تحديد أموالهم الا اذا قبلت الش

 ان تأخذ على عاتقها التعهدات المتخذة " . بصفة قانونية 

 الرابع : بطلان عقد الشركة :  طلبالم
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فان العقد  ،اذا تخلف احد أركان الشركة سواء الأركان الموضوعية العامة او الخاصة او ركن الشكلية 

 ن المنطقالك اذ يكون باطلا و الأصل ان البطلان يعني انعدام أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين و الغير كذ

  لا تفاوت فيه . يقضي بان البطلان درجة واحدة لا تقبل التدرج لان البطلان عدم و العدم

كشخص  الا انه و لخصوصية عقد الشركة و تميزه عن باقي العقود و كذلك ان الشركة تكون قد عاشت

نوع  ركة منقانوني فترة من الزمن و أتت تصرفات مع الغير فان جانب من الفقه يرى ان بطلان عقد الش

ه ما نتج عنيلنسبة للمستقبل فقط و خاص و له عدة أنواع حسب الركن المتخلف و ان هذا البطلان يقع با

 يسمى بالشركة الفعلية .

ة الشرك طلان بخصوص عقداتى المشرع بأربعة أنواع من البأنواع البطلان الخاصة بعقد الشركة : /1

 هذه الأنواع هي : و

ة راديوب الإعاذا كان رضا احد الشركاء معيبا بعيب من البطلان لعيب في الرضا او نقص في الاهلية :-أ

ل  للإبطاكون قابلايفان عقد الشركة  ،الاكراه او التدليس او كان الشريك قاصرا او ناقص الاهلية  ،كالغلط 

 5لتقادم او مدة  ،او التقادم  و يصبح حق الشريك في طلب الابطال بالإجازة ،لمصلحته هو دون غيره 

حسب المادة  و ذلكسنوات من تمام العقد على ان نأخذ بأقصر الآجال  10سنوات من يوم اكتشاف العيب او 

 ق م ج .  101

ي طلب حسب نوع الشركة فاذا كنا بصدد شركة اشخاص و تمسك الشريك بحقه فيختلف تقرير البطلان ب

يها مع مرار فء بعد ذلك على الاستالابطال فان ذلك يؤدي الى حل الشركة و تصفيتها ما لم يتفق الشركا

طلب  حقهم فيباما اذا كنا بصدد شركات الأموال او الشركات المختلطة فان تمسكهم  ،اخراج ذلك الشريك 

حظة مع ملا الابطال لا يؤدي الى حل الشركة بل تستمر و يخرج ذلك الشريك من الشركة بعد تقويم حصته

 ق 733دة الما املأحكفان العقد يبطل في هذه الحالة وفقا  سسيينالمؤانه اذا كان العيب قد شاب رضا كافة 

 ت ج . 

 عيوب الرضا و نقص الاهلية .و نشير الى انه يجب التفرقة بين 

 ن طريقو نشير الى ان البطلان المترتب عن عيوب الرضا او نقص في الاهلية يجوز تصحيحه و ذلك ع

 انذار صاحب العيب للقيام بما يلي :

ي طلب ح هذا الاجراء و ذلك عن طريق إجازة عقد الشركة أي التصريح بتنازله عن حقه فاما تصحي-

 الابطال و يقوم بشهر ذلك التصريح لدى المركز الوطني للسجل التجاري .

ل صدور اشهر من انذاره و خلال نظر الدعوى و قب 06يجب عليه رفع دعوى ابطال عقد الشركة خلال -

ء حصة خاص شرااو احد الشركاء و تفاديا لحل الشركة اذا كنا بصدد شركات الأشالحكم فيها يجوز للشركة 

لعقد و رام اباهذا الشريك و للقاضي السلطة التقديرية لقبول هذا الشراء او ابطال العقد وفق ملابسات 

 ق ت ج . 738الظروف المحيطة به وفقا لأحكام المادة 

يع اة لجماذا اثبت ان الشركة قامت مستوفل و السبب :البطلان المؤسس على عدم مشروعية المح -ب   

 و ،اطلا بالعامة كان العقد  الآدابركان لكن أنشأت من اجل تحقيق غرض مخالف للنظام العام او الا

ك ير شريغالبطلان في هذه الحالة بطلان مطلق أي يجوز لكل ذي مصلحة التمسك به سواء كان شريك او 

ي هذا جعي و فرمن تلقاء نفسها و يؤدي هذا البطلان الى زوال الشركة باثر و يجوز للمحكمة ان تقضي به 

 الشأن ثار خلاف و جدل فقهي كبير حول مسألتين : 

لمحل او وعية احق الغير بالنسبة لهذه الشركة :يرى جانب من الفقه ان بطلان عقد الشركة بسبب عدم مشر-

ا اء فيمتصرفاتها سو جميعيترتب عن ذلك بطلان  السبب يؤدي الى بطلان الشخص المعنوي أي الشركة و

  .بين الشركاء او في مواجهة الغير و هنا يكون الغير قد فقد كل حقوقه في مواجهة الشريك 

غير ان الراي الراجح في الفقه يميز بين ما اذا كان الغير حسن النية او سيئها أي ما اذا كان هذا الغير يعلم 

بغرض الشركة الغير مشروع او لا يعلم فان كان حسن النية فله ان يطالب الشركاء بتنفيذ العقد رغم ان 
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مواجهته بالبطلان و هذا هو الراي الذي اما اذا كان سيء النية جاز التمسك في سببه او محله غير مشروع 

 ق ت ج . 742ذ به المشرع الجزائري وفقا للمادة اخ

 اراء :  03على أي أساس تصفى الشركة : اختلف الفقه حول هذه المسالة الى -

باطل  ا العقد. انتقد هذا الراي على أساس ان هذ التأسيسيذهب رأي الى ان الشركة تصفى وفق عقدها  /1

 تصفيته على أساسه . فكيف تتم

 لقانون لااساس ان أو انتقد هذا الرأي كذلك على  ، اما الرأي الثاني فيرى انها تصفى على أساس القانون /2

 يعترف بهذه الشركة فكيف تصفى على أساسه . 

 . و يرى الرأي الثالث انها لا تصفى و انما تصادر أموالها و تذهب الى الخزينة العامة /3

أي الأول و هو ق ت ج و تبنى من خلالها الر 741المادة  لأحكامامره في هذه المسألة وفقا  فصل المشرع-

 ان الشركة تصفى وفق قانونها الأساسي .

 هم التيان عقد الشركة مادام يزول بأثر رجعي فانه يجوز للشركاء استرداد حصصو نشير في الأخير 

 قدموها و من لم يقدم حصته لا يلزم بتقديمها .

ضوعية اذا تخلف احد الأركان الموالبطلان المؤسس على تخلف احد الأركان الموضوعية الخاصة :-ج

ت و المقوما قدانهاالخاصة فان الجزاء المترتب على ذلك ليس البطلان و انما انعدام وجود الشركة بالنظر لف

 لكن هذا البطلان يجوز تصحيحه وفق ما يلي :  ،الأسس التي تقوم عليها 

 للشركاء دة سنةمحالة عدم اكتمال النصاب القانوني لعدد الشركاء فان المشرع في اغلب الحالات منح  ففي-

ق عدد اذا فا فمثلا في شركة المسؤولية المحدودة ،لتصحيح هذا البطلان او تحويل الشركة الى نوع اخر 

و القضاء ة خلال سنة اشريك او تحويلها الى شركة مساهم 20شريك فيجب ارجاعها الى حد  20الشركاء 

 ببطلانها . 

ففي ال الأمو اما في حالة اعفاء احد الشركاء من تحمل الخسائر فهنا نميز بين شركات الأشخاص و شركات

ذات  اما بالنسبة لشركة المساهمة و شركة ،ق م ج  426شركات الأشخاص يبطل العقد طبقا لنص م 

المادة  بقا لنصالبطلان و انما استثنى هاتين الشركتين طالمسؤولية المحدودة لم يخضعها المشرع لأحكام 

 ق ت ج و التي اقرت ببطلان الشرط مع بقاء عقد الشركة صحيحا .  733

ت لتفصيلااما في ما يخص البطلان بسبب عدم تقديم الحصص و الحد الأدنى لرأس مال الشركة و نظرا ل

 الى كل شركة على حدى .التي نص عليها المشرع سنؤجل دراستها الى حين التطرق 

ق  548 – 545ق م و  418من خلال نصوص المواد البطلان المؤسس على تخلف الأركان الشكلية :-د

ير علق بالغيما يتت فان المشرع اوجب كتابة الشركة كتابة رسمية و الا كانت باطلة فيما بين الشركة اما ف

شركة بكافة طرق و يجوز له ان يثبت الق ت ج فان العقد صحيح بالنسبة له  545من م  03فانه وفقا للفقرة 

جوز اثباتها لمادية يقائع اكة بالنسبة اليه واقعة مادية مادام انه ليس طرفا في العقد و الوالاثبات لان عقد الشر

 بكافة طرق الاثبات . 

صلحة ل ذي مكان البطلان المترتب عن تخلف الشكلية ليس بالبطلان المطلق رغم انه يجوز التمسك به من 

دى ذا ما حهو لنسبي رغم انه يجوز تصحيحهن او ليس بالبطلا ، ولو لأول مرة امام المحكمةو الدفع به 

 بالفقه الى اعتباره انه بطلانا من نوع خاص و يتميز هذا البطلان بالخصائص التالية : 

حد خصيا لأشيجوز للغير التمسك ببطلان الشركة لتخلف الشكلية و ذلك حتى يتسنى له باعتباره دائنا -

ى ك و علمدينه الشرية و دخول هذه الحصة في ذمة الشركاء ان ينفذ على حصة مدينه بعد بطلان الشرك

ق افة طرالعكس من ذلك يجوز للغير اذا كانت له مصلحة ان يتمسك بالشركة و له ان يثبت وجودها بك

 .كاءاقي الشربلة عن ة مالية مستقالاثبات حتى يستطيع ان يطالبها بالتزاماتها باعتبارها شخصا معنويا له ذم

 لأنه لام زاماتهلا يجوز للشركاء التمسك بهذا البطلان في مواجهة الغير حتى يتمكنوا من التحلل من الت-

 ه و اهماله .يجوز لاحد ان يستفيد من خطأ
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لبطلان هددة باشريك ان يتمسك بهذا البطلان في مواجهة باقي الشركاء حتى لا يبقى في شركة م لأييجوز -

 الشكلية .بسبب عدم احترام الإجراءات 

لعلم بسبب سنوات من يوم ا 03تنقضي دعوى بطلان الشركة بالتقادم بانقضاء تقادم دعوى البطلان : /2

الا  لآجالبأقصراسنة من تاريخ العقد حسب سبب البطلان مع الاخذ  15سنوات او  05البطلان او بمرور 

هر من تاريخ اش 06ة التقادم هي فيما يخص البطلان المستند الى عيب في الرضا او فقد الاهلية فان مد

 سنوات من تمام العقد .  10الإنذار ) الإنذار بتصحيح هذا العيب ( او 

ن سيرورة حكم مسنوات  03تتقادم بمرور  فإنهااما بالنسبة لدعاوى المسؤولية الناجمة عن ابطال الشركة 

 ق ت ج . 743البطلان حائزة لقوة الشي المقضي فيه م 

ي حيث الفرنس تعتبر نظرية الشركة الفعلية نظرية قضائية استنبطها القضاءنظرية الشركة الفعلية :  /3

لعامة القواعد من اجل العمل على الحد من اثار البطلان التي تقضي بها ا لإرسائهاسعى القضاء التجاري 

بق هذا و اذا ط م العقدعليها قبل ابرافي حالة تقرير البطلان يجب إعادة الطرفين الى الحالة التي كانوا  لأنه

ليه ينطوي ع علم مايالأثر فنكون قد تجاهلنا التصرفات التي قامت بها الشركة في تعاملها مع الغير الذي لا 

لى ابالضافة تعامل والتي استقرت نتيجة هذا العقدها من أسباب البطلان و من ثم المساس بالمراكز القانونية 

ة  بالنسبسري الايقد استقر القضاء التجاري على ان اثر البطلان في حالة تقريره لا العوامل الاقتصادية ف

ف لاعترااو  ،للمستقبل و بالتالي تبقى التصرفات التي قامت بها الشركة قبل تقرير البطلان صحيحة 

ك نوني لذلاساس قأالواقعي ولا يرتكز على  هو الا اعتراف بالوجود الفعلي او بالشركة خلال تلك الفترة ما

 سميت بشركة الواقع . 

  :اختلف الفقه حول تأسيس هذه النظرية على النحو التالي الأسس الفقهية لهذه النظرية :-1

نتيجة  قه ضررالرأي الأول : ذهب أصحابه الى القول بتحميل الشركاء المسؤولية اتجاه الغير الذي يلح-

 تعامله مع الشركة التي لم تكتمل أركانها . 

ا فان ر بطلانهذا تقرأي الثاني : يعتبر عقد الشركة من العقود المستمرة أي التي تتنفذ يوما بعد يوم فاالر-

 اثره لا يمتد الى الماضي حتى ولو تطلب الامر حل الشركة و تصفيتها . 

 لانه . من بط يأخذ هذا الراي بنظام حل و تصفية الشركة اذا شابه عيب من العيوب بدلاالرأي الثالث :-

ة اخلال ي حالشركات فالرأي الرابع : على التشريعات ان تحدث نظاما وقائيا للقضاء على اثار بطلان ال-

 اركانها . أي ركن من 

 موقف المشرع :

بع حيث ي الرانجد ان المشرع يميل الى الاخذ بالرا من خلال استقراء احكام القانون التجاري و المدني

ق  735مادة يعمل جاهدا الى تصحيح عقد الشركة متى زال سبب البطلان و هذا ما هو مستقر في احكام ال

يجوز ان  ق م ج " غير انه لا 418/02اما من حيث السند القانوني فيمكن ان نستشفه من نص م  ،ت ج 

طلب احدهم ب قوم فيهيقبل الغير ولا يكون له اثر فيما بينهم الا من اليوم الذي يحتج الشركاء بهذا البطلان 

ه بأن ،رت تي استقمن خلال هذا النص نجد ان المشرع يريد المحافظة على المراكز القانونية ال ،البطلان " 

 : مبدأينيقرر 

 ن لقيام هذه الشركة .حماية الغير الذي اطمأ-

 الماضي فقط أي ان البطلان ليس له اثر رجعي .اعتبار الشركة موجودة في -

يس طبيقها لتمجال  لقد تم إيجاد هذه النظرية للحد من اثار البطلان الا اننطاق نظرية الشركة الفعلية :-2

رع و من ه المشمجالا حرا و انما تطبق في الحدود التي لا تتعارض مع طبيعة البطلان و الجزاء الذي رتب

 وجود البطلان الا اننا لا نكون بصدد شركة فعلية منها : ثم فهناك حالات رغم 

ت ي معاملاتدخل ف لا يمكن الحديث عن الشركة الفعلية اذا لم تكن الشركة قد تكونت فعلا او تكونت و لمأ/ 

 مع الغير لان سبب عدم تطبيق الأثر الرجعي للبطلان منتفي في هذه الحالة .
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لنظام ا الفتهافي حالة بطلان الشركة بسبب عدم مشروعية غرضها لمخلا اعمال لنظرية الشركة الفعلية ب/ 

 العامة . الآدابالعام و 

م الحصص لى تقديعلا اعمال لنظرية الشركة الفعلية اذا انتفى ركن نية الاشتراك او لم يتفق في العقد ج/ 

 لان عدم وجود هذين الركنين ينفي وجود الشركة فلا تقوم قانونا ولا فعلا .

ف بعض لص او تخوعموما تنطبق الشركة الفعلية في حالات البطلان النسبي و حالات البطلان الخا -

 الشروط التي يتطلبها القانون كتعدد الشركاء و مقدار رأس المال .

ع و هي م الواقو نشير في الأخير الى انه يجب التفرقة بين الشركة الفعلية و الشركة التي تكونت بحك -

 تلقائية ريقةبط لا يتوفر لدى مؤسسيها النية لتكوين شركة بالمعنى القانوني فهي شركة تنشأالشركة التي 

 . لاستغلالهذا ا رباح الناتجة عنتتجه ارادتهم فيها الى التعاون بقصد استغلال مشروع معين و تقسيم الأو

شركة  انها على أساس يقوم النظام القانوني للشركة الفعليةاثار الاعتراف بوجود الشركة الفعلية :-3

  :ا يلي صحيحة في الفترة بين تكوينها و حتى الحكم ببطلانها و يترتب على ذلك اثار نوجزها في م

لفترة اونا في بالنسبة للشركة كشخص معنوي : تظل الشركة محتفظة بشخصيتها المعنوية افتراضا او قانأ/ 

ارها لأثتجة فان كل تصرفاتها تعتبر صحيحة منالممتدة من تكوينها الى غاية الحكم ببطلانها و من ثم 

ار كمسك ت التجيجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات بالنسبة للغير و كذلك تخضع الشركة الفعلية لالتزاماو

ن دفع عتوقفت  بالإضافة الى انه يجوز شهر افلاسها في حالة ما اذا ،الدفاتر التجارية و دفع الضرائب 

 أي قبل الحكم ببطلانها او اثناء عملية التصفية . ديونها خلال فترة نشاطها 

بقا خسائر طبالنسبة للشركاء : في حالة بطلان الشركة و تصفيتها تقسم موجوداتها و الأرباح و الب/ 

كون كل شريك و يجبر كل شريك لم يقدم حصته على تقديمها و كذلك ي التأسيسيللشروط المحددة في العقد 

 .  التأسيسيمسؤولا عن ديون الشركة حسب نوع الشركة و طبيعة الدين و شروط العقد 

ة تجة لكافحيحة منصبالنسبة لعلاقة الشركة مع الغير : تعتبر التصرفات التي قامت بها الشركة مع الغير ج/ 

لهم حق  شركاء وي الشركة التمسك ببقائها ليتفادوا مزاحمة الدائنين الشخصيين للو يجوز لدائن ،اثارها 

لة في حا و ،كذلك في طلب شهر افلاس الشركة و تقسيم أموالها لاستيفاء ديونهم حسب قواعد الإفلاس 

مين ائلب القطرون يتمسكون ببطلانها فيرجح يث يتمسك بعضهم ببقاء الشركة و اختعارض اراء الدائنين بح

 هو الأصل الذي يتفق مع الحكم من تقرير قواعد البطلان .  لأنهبالبطلان 

تتمثل  ي ذلك وبالنسبة لدائني الشركاء الشخصيين : يحق لهم التمسك بالبطلان اذا كانت لهم مصلحة فد/ 

  هذه المصلحة في التنفيذ على حصة الشريك المدين بعد تصفية الشركة اثر الحكم بالبطلان.

 : الشخصية المعنوية  الخامس طلبمال

له  لشخصيةتعتبر الشركة شخصا معنويا بعد شهرها لدى مصالح السجل التجاري و اكتساب الشركة لهذه ا

 حدود و نظام و تترتب عليه نتائج .

 حدود و نطاق الشخصية القانونية للشركة : /1

يا كان نوعها ة المعنوية للشركة أمن نفس القانون فان الشخصي 50و المادة ق م ج  417بمقارنة المادة 

رية لم ركة تجاأي بمجرد تحرير العقد المنشأ لها حتى ولو كانت ش تكوينهاتجارية او مدنية تبدأ بمجرد 

اءات يفاء إجرعد استبتستوفي إجراءات الشهر الا انه لا يمكن الاحتجاج بشخصيتها القانونية اتجاه الغير الا 

ل إتمام قب نهلأو رغم ذلك يجوز للغير اثبات وجودها بكافة طرق الاثبات  الشهر التي ينص عليها القانون

حديد تن غير قيدها في السجل التجاري يكون الأشخاص الذين تعهدوا باسم الشركة و لحسابها متضامنين م

 ق ت ج .  549أموالهم وفقا لما تقضي به المادة 

صفة للازمة يع الحقوق و الصفات الا ما كان مان تمتع الشركة بالشركة بالشخصية المعنوية يمنحها جم

لازما لصفة ق م ج " يتمتع الشخص الاعتباري بجميع الحقوق الا ما كان م 50الانسان حيث تنص المادة 

:  ة للشركةلمعنوياالانسان و ذلك في الحدود التي يقررها القانون " و من ثم فانه يرد قيدان على الشخصية 

 .. الخ لنفقة .االميراث و  ،بالحقوق الملازمة لصفة الانسان كالزواج و الطلاق القيد الأول : و هو خاص 
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 ية . المعنو و كل تجاوز لهذا الغرض يفقد الشركة الشخصيةالقيد الثاني : الغرض الذي أنشأت من اجله 

 نتائج الاعتراف بالشخصية المعنوية للشركة : /2

 كالتالي : ق م ج و هي 50و هذه النتائج احدثتها المادة 

ستقبلة مضرة و يقصد بالذمة المالية ما يكون للشخص من حقوق و التزامات حاالذمة المالية المستقلة :-1

 افتراضي ي وعاءو باعتبار الذمة المالية فكرة قانونية مفترضة فانه يقصد بها الوفاء بديون الشخص او ه

 ح عليهلوعاء شقان شق إيجابي و يصطلزود به القانون كل شخص لتلقي حقوقه و التزاماته و لهذا ا

 ن . الأصول و هو الحقوق و الأموال و شق سلبي يصطلح عليه الخصوم و هو الالتزامات او الديو

 يترتب على تقرير الذمة المالية للشركة النتائج التالية :

ركاء ون للشتخرج الحصص المقدمة على سبيل التمليك من ذمم الشركاء و تنتقل الى ذمة الشركة ولا يك-

ين ز للدائنلا يجوبعد ذلك الا نصيبا من الأرباح الاحتمالية او ما تبقى من أموال بعد التصفية و من ثم ف

اح دون الأرب شريك المدين فيالشخصيين للشركاء اثناء قيام الشركة ان يستوفوا ديونهم الا من نصيب ال

على  توقيع حجز تحفظي لهؤلاءنصيبه في رأس المال وفي حالة وجود الشركة في حالة تصفية يجوز 

 ق م ج . 436نصيب مدينهم و كل ذلك وفقا لأحكام المادة 

اء لوفااع عن تمنع المقاصة بين ديون الشركة و ديون الشركاء و من ثم فلا يجوز لمدين الشركة الامتن-

نه له وفاء بديعن ال بدينه لها بحجة انه اصبح دائنا لأحد الشركاء كما لا يجوز لمدين احد الشركاء ان يمتنع

 بحجة انه اصبح دائنا للشركة و هذا نظرا لاستقلال الذمم بين الشركاء و الشركة .

ركاء و س الشى افلاالأصل ان ذمة الشركة مستقلة عن ذمم الشركاء فاذا افلست الشركة فان ذلك يؤدي ال-

ى ان هذا في حالة شركة التضامن او الشركات التي تضم شريكا متضامنا و يرجع السبب في ذلك ال

هذه  خاصة وأموالهم ال عن فيالمسؤولية في تلك الحالة هي مسؤولية تضامنية للشركاء عن ديون الشركة 

 الحالة يصطلح عليها فقها بتعدد و استقلال التفليسات .

ركة عقد الش انون وللشركة أهلية في الحدود التي يعينها عقد انشائها او التي يقررها القالشركة : أهلية-2

 ،ء الشرا ، بالبيع فللشركة حرية التعاقد ،يحدد نشاطها و الغرض من قيامها الامر الذي يحدد نطاق اهليتها 

ثم  ا و منالرهن و الدخول في كافة المعاملات المالية طالما كان ذلك في نطاق نشاطها و حدود غرضه

ية تد أهلتكون مسؤولية الشركة عقدية او تقصيرية حسب الحالة ولا يمكن باي حال من الأحوال ان تم

  الشركة للتبرع لان ذلك يتنافى مع الغرض الذي انشات من اجله وهو تحقيق الربح .

قي عن با باعتبار الشركة مشروعا ماليا فكان من الواجب ان تتمتع باسم خاص يميزهااسم الشركة :-3

  :ا يلي مالشركات و يتم التوقيع به على سائر معاملاتها و يختلف اسم الشركة باختلاف شكلها وفق 

اء ن أسمو يتكون مبالنسبة لشركة التضامن و شركة التوصية فان الاسم فيها يكون عنوان الشركة وه-

ذكر  رى علىالشركاء المتضامنين و الذين يسألون عن ديون الشركة في أموالهم الخاصة الا ان العرف ج

 متبوع بكلمة و شركائه او اخوانه او أولاده .اسم احد الشركاء 

تبوع مشركاء بالنسبة لشركة المسؤولية المحدودة يجوز ان يكون لها عنوان او اسم تجاري حسب رغبة ال-

ما االغرض  فيها ش ذ م م) الاسم يكون مستمد منبعبارة شركة ذات مسؤولية محدودة او الاحرف الأولى 

 العنوان فيكون اسم شريك او اكثر ( .

ستمد من لاسم يابالنسبة لشركة المساهمة فلا يمكن ان يكون لها عنوان و انما يكون لها اسم فقط و هذا -

لمشرع شكلها أي ذكر شركة مساهمة او الاحرف الأولى لها و كذلك اغرضها و يجب ان يتبع بتحديد 

 اوجب ان يذكر بجانبه مبلغ رأس ماله .

يقصد بالموطن المكان الذي يوجد فيه مركز ادارتها الرئيسي أي المكان الذي توجد فيه موطن الشركة : -4

اما بالنسبة  ،يباشر فيه المدير عمله بالنسبة للشركة الأشخاص فان موطنها هو المكان الذي  ،أجهزة الرقابة 

ق ت ج يكون  545لشركة الأموال فهو المكان الذي تعقد فيه اجتماعات مجلس الإدارة فقد نصت المادة 

فالمشرع من خلال هذا النص الغامض لم يوضح لنا المقصود بالموطن  ،موطن الشركة في مركز الشركة 
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را لخلو القانون التجاري للنص فلا بد بالرجوع الى القانون و نظ ،هل هو مكان النشاط او مركز الإدارة 

ق م ج فان المقصود بالمركز هو مركز الإدارة أي المكان الذي تباشر فيه  427و من خلال المادة  ،المدني 

يجب ان ينص في عقد الشركة على موطنها و يجوز ان تتخذ ما تشاء لها من  ،الشركة اعمالها القانونية 

و للموطن أهمية بالغة في حياة الشركة فهو الذي يحدد الاختصاص  ،هيل التعاون مع زبائنها الفروع لتس

و المحكمة المختصة لشهر افلاسه و الإدارة المختصة لقيدها في السجل القضائي لمنازعات الشركة 

 التجاري ...الخ 

نسية لشركة جفكلما اكتسبت ا ،سية الشركة أهمية بالغة باعتبارها شخصا معنويا لجن جنسية الشركة :-5

 الاطلاع ن خلالو م ،الدولة تمتعت بالمزايا التي تقررها تشريعات ذلك البلد و تستحق حماية تلك الدولة 

و  لا انهعلى القانون المدني او التجاري نجد ان المشرع لم يحدد بنص صريح مسألة جنسية الشركة ا

لواجب اق ت ج فقد نص المشرع على القانون  547دة ق م ج و الما 50/5بالرجوع الى احكام المادة 

لجزائر ط في االتطبيق على الشركات و ذكر ان الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج و لها نشا

فقه و ختلف الو ا ،و تسري عليها قوانين الدولة  ،يعتبر مركزها في نظر القانون الجزائري في الجزائر 

 جنسية الشركة :  القضاء حول مسألتين في

 المسألة الأولى : هل يلزم لشركة جنسية ؟ 

 انقسم الفقه و القضاء حول هذه المسألة الى رأيين :

ن الك الى ذكجنسية الافراد و يستدلون في يذهب الى انه لا يلزم للشركة كشخص معنوي جنسية الأول :-

ابط م على روية تقوا ان الجنسكم ،كونين لها الجنسية هي رابطة قانونية و سياسية بين الدولة و الافراد الم

ستطيع لشركة تبالإضافة الى ان ا ،عاطفية و روحية و من ثم فلا يمكن تصور جنسية الأشخاص الاعتبارية 

 القيام بوظائفها الاقتصادية دون الحصول على جنسية دولة معينة . 

ن نشاط ملدولة ذهب الى القائل انه يلزم لكل شركة جنسية و ذلك حماية لنفسها و كذلك حماية لالثاني :-

ي يقوم م قانونو يستندون كذلك الى ان الجنسية نظا ،شركات الدول المعادية او ذات المصالح المتعارضة 

ة المقارن ريعاتبة للتشعلى الانتماء للدولة وهو امر يمكن تصوره بالنسبة للأشخاص الاعتبارية اما بالنس

 تأخذ بالراي الثاني . 

 المسألة الثانية : ماهو معيار تحديد الجنسية ؟ 

 اراء : 03اختلف الفقه في هذه المسألة و انقسم الى 

 ذا الرايلاخذ بهيرى بان جنسية الشركة تتحدد بمكان تواجد أجهزة الرقابة و الاشراف و قد تم االأول : -

نسية مل الجالمية الأولى حيث رأت السلطات الفرنسية ان الكثير من الشركات تحاثناء قيام الحرب الع

لها وجد أموااوية تالفرنسية لوجود مركز ادارتها الرئيسي بفرنسا مع انها في الواقع شركات ألمانية او نمس

حراسة ال تحت و قد تساءلت السلطات الفرنسية كيف يتسنى وضع مثل هذه الشركات ،في المانيا او النمسا 

الى  الامر و انتهى ،مع انها تحمل الجنسية الفرنسية و من المقرر ان الشركات لا توضع تحت الحراسة 

من ثم  ارجي وضرورة مراقبة الشركات و الاخذ في الاعتبار بالواقع الحقيقي دون الاكتفاء بالمظهر الخ

ن ايدي عضه بيبكون رأس مالها كله او وضع كل الشركات التي تكون ادارتها الحقيقية كلها او بعضها او ي

 الأعداء تحت الحراسة ولو كانت جنسيتها الظاهرة فرنسية . 

 ذا الرايذهب ه وذهب الى القول ان المعيار المتخذ في تحديد الجنسية هو معيار جنسية الشركاء الثاني :-

 الى القول بهذه الفكرة تجنبا للحالة الفرنسية المذكورة أعلاه . 

 ذهب الى القول ان الجنسية تحدد بمركز الإدارة الرئيسي . : الثالث-

 جنسيتها نية تحددفالشركات الوط ،و الأجنبية  الوطنيةاما بالنسبة لموقف المشرع فانه يفرق بين الشركات 

النشاط  غلال اواما الشركات الأجنبية فتتحدد جنسيتها بمكان الاست ،بمكان وجود مركز ادارتها الرئيسي 

 ي حتى ولو كان مركز ادارتها الحقيقي بالخارج . الماد
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اص ل الأشخلا يتسنى للشركة باعتبارها شخصا معنويا القيام بالنشاط الاقتصادي مثممثل الشركة : -6

لذين اديرون الطبيعية لذا وجب ان يعين شخص او اشخاص طبيعيين يمثلون في علاقاتها مع الغير وهم الم

سمها وقعون باالإدارة و التصرف التي تدخل في غرض الشركة و ي بأعماللاء و يقوم هؤ ،يعملون لحسابها 

ونوا ما قد يكلشركاء كاو ممثلي الشركة قد يكونوا من  ،يمثلونها امام السلطات القضائية و الإدارية  ،العقود 

 من الغير . 


